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الاحد ١٥ اغسطس ٢٠٢١ اقتصـاد

باقر لـ «الأنباء»: ٢٠٠ دولار سعر برميل 
النفط لتحقيق «التعادل» في موازنة ٢٠٣٥

باهي أحمد

قال وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد 
باقر في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الحساب 
الختامي لسنة ٢٠٢٠-٢٠٢١ الذي أعلنت عنه وزارة 
المالية يكشف الاختلالات الهيكلية التي تشهدها 
الموازنة العامة للدولة، ومن ظواهر تلك الاختلالات 
الاعتمــاد على مصدر واحد للدخل وهو النفط 
ومن المعروف أن أي دولة لا تســتطيع التحكم 
في سعره وفي الكميات التي تقوم بتصديرها إذ 
إن هذه الأمور تخضع للسوق العالمي وقرارات 
أوپيك، فالإيرادات النفطية والعوائد بلغت قبل 
١٠ سنوات ما يقارب من ٣٠ مليار دينار، أما في 
الوقت الحالي فهي لا تتجاوز ١٠ مليارات نتيجة 
لانخفاض سعر النفط، معربا عن شكره لرئيس 
الوزراء على بيانه لخطورة الاختلالات الهيكلية 
الميزانية وخطــورة الاعتماد على مصدر  في 
واحد للدخل في حديثة في الجامعة، مضيفا أن 
الإيرادات غير النفطية تعد ضعيفة جدا وهو من 
مظاهر الاختــلالات الأخرى في الموازنة العامة 
للدولة، حيث تبلغ ما يقارب من ١٫٧ مليار دينار 
معظمها من دفع الرســوم ومخالفات الداخلية 
والجمارك وقانون الزكاة، وقانون بفرض ٢٫٥٪ 
على أرباح الشركات المدرجة لدعم العمالة الوطنية 
في القطاع الخاص والاستفادة من تأجير أملاك 
التأمين الصحي  الدولة، بالإضافة الى قانــون 
للوافدين، لذلك فإن الإيرادات غير النفطية قليلة 
جدا ويلاحظ ان المصروفات ســتزداد سنويا 
نتيجة لزيادة عدد الكويتيين وحاجتهم للخدمات 

والوظائف والإسكان.
وأضاف باقر أن الكويت يجب أن تبدأ سريعا 
بتنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي وأن تصدر 
قوانين تحقق إيرادا ماليا للدولة، حيث لم تتخذ 
الكويت أي إجــراءات اقتصادية إصلاحية منذ 
الإصلاحات التي قدمناها عــام ٢٠٠٨، كما أن 
الزيادة في عدد السكان تتطلب خدمات شاملة 
من صحة وتعليم وبنية تحتية وغيرها، فقد تم 
تخريج ما يقارب من ٤٣ ألف طالب وطالبة من 
المدارس الثانوية خــلال العام الحالي فقط من 
المواطنين وفي عام ٢٠٢٥ سيصل عدد الخريجين 
من الثانوية العامة سنويا ما يقارب من ٥٠ ألف 

طالب وطالبة.
ولفت إلى أن الكويــت يجب ألا تركن على 
احتياطي الأجيال القادمة والذي يحتوي على ما 
يقارب من ٧٠٠ مليار دولار ومعرضة للنفاد في 
حالة الصرف منها حالها حال صندوق الاحتياط 
العام، كما انها يجب ان تدخر للمستقبل لمواجهة 
الكوارث أو الأزمات التي لا يخلو منها أي بلد في 
العالم، كما أن الحكومة لم تقدم أي شيء حتى 
الآن بشأن وقف الهدر والمصروفات التي لا داع 

لها وأيضا أعضاء مجلس الأمة الحاليين قدموا 
قوانين للصرف ولم يقدموا أي قوانين لتعظيم 
إيرادات الدولة كقانون زكاة الشــركات والذي 
طبق في عام ٢٠٠٦ وكان هو البداية، حيث يجب 
تعديل هذا القانون وإدخال المؤسسات والشركات 
العائلية به والمؤسسات المالية الكبيرة، ولكن ما 
نشهده هو قيام الحكومة بتقديم قانون ضريبة 
المشــتريات الذي لا يفرق بــين الغني والفقير 

وبالتالي لن يمر من مجلس الأمة.
وبين أن الأراضي في الكويت يجب أن تستغل 
بشكل سليم ومنها تحرير الأراضي وتوفيرها 
للشــباب والمســتثمرين والصناعة والمدارس 
والتجارة وغيرها من النشاطات التجارية بشرط 
هو توظيف الكويتيين وزيادة دخل الدولة، وكذلك 
زيادة الإيجارات على الأراضي الحالية المملوكة 
للدولة وتحريرها خاصة أن ٩٠٪ من الأراضي 
في الكويت تعد ملكا للدولة لذلك يجب استغلالها 
وتشجيع المواطنين على العمل بها، موضحا أن 
الصرف الجاري الذي تقوم به الدولة في الوقت 
الحالي ســواء من الاحتياطي العام او صندوق 
الأجيال سيؤدي إلى نفادها بل يجب أن يكون 
الصرف استثماري لخلق فرص عمل مع تقديم 
خدمات متميزة، متوقعا أن يصل سعر التعادل 
في الميزانيــة ٢٠٠ دولار للبرميل بحلول عام 
٢٠٣٥ هذا المتوقع اذا اســتمر الصرف والهدر 
والفساد كما هو حاليا مع عدم الأخذ بالإصلاحات 
الاقتصادية التي أوصى بها كبار المتخصصين، 
كما يجــب القضاء على جميع مداخيل وأنماط 
الفساد الذي يفســد التنمية ويعيق الإصلاح 

الاقتصادي ويهدم المستقبل.

ً أكد أن ٢٠٢٥ سيشهد تخريج ٥٠ ألف طالب وطالبة من الثانوية العامة سنويا

أحمد باقر

١٠٠ مليون دينار حصيلة الحكومة من توزيعات البورصة
المحرر الاقتصادي

حصلت الاســتثمارات 
الحكوميــة فــي البورصة 
على توزيعــات نقدية من 
خلال الشركات المدرجة التي 
تمتلك فيها الحكومة بلغت 
قيمتهــا ١٠٠ مليون دينار 
من خلال اســتثماراتها في 
الشركات الكويتية مدرجة 
وزعــت أرباحا نقدية على 
العــام  مســاهميها علــى 
المالي ٢٠٢٠، وذلك بحسب 
إفصاحات الشــركات على 

موقع البورصة.
ملكيــات  وتتــوزع 
أذرع   ٤ بــين  الحكومــة 
تتصدرهــا  اســتثمارية، 
المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية التي تملك في 
١٢ شــركة مدرجــة قامــت 
الهيئة  بالتوزيــع، تليهــا 
العامــة للاســتثمار التــي 
تملك حصصا في ٥ شركات 
مدرجة قامت بتوزيع أرباح 
نقدية عن العام الماضي، ثم 
الهيئة العامة لشؤون القصر 
التي تملك استثمارات في 
شــركتين، وأخيــرا الأمانة 

العامة للأوقاف التي تملك 
استثمارا في بيت التمويل 

الكويتي.
وعلى رأس التوزيعات 
كانــت ٤ بنــوك حصلــت 
الحكومة مــن خلالها على 
٤٦٫٦ مليون دينار توزيعات 
نقدية من أرباح العام المالي 
٢٠٢٠، وهي بيت التمويل 
الــذي  الكويتــي (بيتــك) 
التوزيعات  أكبــر  تصــدر 
التي حصلت عليها الحكومة 
بقيمــة ٣٦٫٥ مليون دينار 
نتيجة امتلاك ما نســبته 
الكويــت  وبنــك   ،٪٤٧٫٥
الوطني نحــو ٧٫٦ ملايين 
دينــار مقابل حصة ملكية 
البالغة ٥٫٦٪،  التأمينــات 
وبنــك الخليــج بقيمة ١٫٤ 
مليون دينار نتيجة ملكية 
كل من التأمينات والهيئة 
 ٪٩٫١ العامــة للاســتثمار 
مــن ملكيتــه، وأخيرا بنك 
برقان بتوزيعات قدرها ١٫١ 
مليون دينار مقابل ملكية 
التأمينات ٨٫٤٪ من أســهم 

البنك.
وفــي المرتبــة الثانيــة 
قطــاع  يأتــي  قطاعيــا، 

الاتصــالات حيــث تحتــل 
شركة «زين» المرتبة الثانية 
بعد «بيتك» من حيث قيمة 
التوزيعــات التي حصلت 
عليهــا الحكومــة والتــي 
بلغــت ٣٤٫٦ مليون دينار 
مقابل امتلاك الهيئة العامة 
للاستثمار ٢٤٫٢٪ من أسهم 

 STC الشــركة، ثم شــركة
بقيمــة ٦٫٣ ملايــين دينار 
التأمينات  مقابــل ملكيــة 
والهيئة العامة للاستثمار 
العامــة للأوقاف  والأمانة 
نحو ٢١٪ من أسهم الشركة.
وبلغت حصة الحكومة 
النقدية  التوزيعــات  مــن 

فــي شــركة شــمال الزور 
١٫٣٢ مليون دينــار مقابل 
ملكيــة كل مــن التأمينات 
والهيئة العامة للاستثمار 
١٠٪ مــن أســهم الشــركة 
مناصفة، ثم شركة بورصة 
الكويت، حيث بلغت حصة 
الحكومة من توزيعاتها ٤٨٢ 

ألــف دينار مقابــل امتلاك 
التأمينــات ٦٪ من أســهم 

الشركة.
أذرع استثمارية

العامــة  الهيئــة  وتمثــل 
للاستثمار الذراع الاستثمارية 
للحكومــة وقد حصلت على 

نصيب الأسد من التوزيعات 
النقدية بإجمالي ٥٦٫٢ مليون 
دينار تعــادل نحو ٥٨٪ من 
إجمالي التوزيعات النقدية، 
وتمتلك الهيئة في ٥ شركات 
قامت بالتوزيع وهي: بيتك، 
الــزور وبنك  وstc وشــمال 

الخليج وزين.
وحل فــي المرتبة الثانية 
الهيئة العامة للتأمينات التي 
تستثمر في ١٢ شركة مدرجة 
قامت بالتوزيع وبلغ إجمالي 
التوزيعــات النقديــة التــي 
حصلــت عليها ٢٦٫٥ مليون 
دينار تعادل أكثر من ٢٧٪ من 
إجمالي تلك التوزيعات، تليها 
الهيئة العامة لشؤون القصر 
بتوزيعات بلغت قيمتها ٩٫٢ 
ملايين دينار تعادل ٩٫٥٪ من 
التوزيعات، وأخيرا  إجمالي 
الأوقــاف بتوزيعــات بلغت 
قيمتها ٥٫٦ ملايين دينار تعادل 
٥٫٨٪ من إجمالي التوزيعات.

عائد جيد

وتحقق الحكومة الكويتية 
عائدا جيدا من استثماراتها في 
الشــركات الكويتية المدرجة 
التي تقوم بتوزيع نصيب من 

أرباحها على المساهمين بشكل 
منتظم، وفي المتوســط بلغ 
العائد على التوزيعات النقدية 
لعدد ٢٢ شركة كويتية قامت 
بتوزيــع أرباحها عــن العام 
٢٠٢٠ نحــو ٤٫٣٪ وهــو مــا 
يمثــل عائدا جيــدا بالمقارنة 
بعوائــد باقي الاســتثمارات 
المالية المناظرة وبالنظر إلى 
تداعيــات جائحــة كورونــا 
وتأثيراتها السلبية على أداء 
أغلب الاســتثمارات في كافة 

القطاعات.
ومع انخفاض الفائدة إلى 
مســتويات متدنية تاريخيا 
تضائل بشــكل كبيــر عائد 
الحكومــة من اســتثماراتها 
في الودائع بالبنوك وسندات 
الخزانــة الأميركيــة والذي 
انخفض إلى مســتويات أقل 
من ١٪ فــي ذروة الأزمة ولم 

يقترب من ٢٪ حتى الآن.
وخلال العام الحالي يتوقع 
أن ترتفع التوزيعات النقدية 
للشركات والبنوك، وذلك بعد 
تحســن أرباحها خلال ٢٠٢١ 
نتيجــة تجــاوز التداعيــات 
السلبية الناجمة عن جائحة 

كورونا.

مقابل ملكيتها في الشركات المدرجة التي وزعت أرباحاً نقدية عن ٢٠٢٠.. وتوقعات بارتفاعها العام الحالي مع تحسن الأوضاع الاقتصادية

٢٧ شركة محلية مدرجة وغير مدرجة تستثمر فيها «هيئة الاستثمار»

أحمد مغربي 

كشــفت الهيئة العامة للاستثمار 
أن استثماراتها المباشرة في الشركات 
المحلية (المدرجة في البورصة وغير 
المدرجــة) تتركــز في ٢٧ شــركة في 

السوق الكويتي.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار في 
إحصائية رسمية حصلت «الأنباء» على 
نسخة منها إن استثماراتها تختلف من 
شركة إلى أخرى حيث يبلغ أدناها ٥٪ 
وتصل الى ١٠٠٪ في بعض الشركات 

غير المدرجة.
وتستثمر الهيئة العامة للاستثمار 
في ٣ بنوك هي بيت التمويل الكويتي 
«بيتــك» بنســبة ٢٤٪ وبنك الكويت 
الصناعي بنســبة ٣١٫٣٪ وبنك وربة 
بنســبة ٢٤٪، ويوجــد لــدى الهيئة 
ممثلــون لها في مجلــس ادارات تلك 

البنوك.
أما في شــركات الاستثمار فتقوم 
الهيئة بالاستثمار في الشركة الكويتية 
للاستثمار بنسبة ملكية تبلغ ٧٦٫١٪ 
الكويتيــة  الدوليــة  الشــركة  وفــي 
للاســتثمار بنســبة ملكية تصل الى 
١٠٪، اما شركة نقل وتجارة المواشي 

فتبلغ حصة الهيئة نحو ٤٨٫١٪.
وفي قطاع الاتصالات، تقوم الهيئة 
باســتثمار اســتراتيجي في شــركة 
الاتصــالات المتنقلــة (زين) بنســبة 
٢٤٫٢٨٥٪ وفــي شــركة الاتصــالات 
الكويتية (STC) بنسبة ملكية تبلغ ٦٪.

وبالنســبة لملكيــة الـــ١٠٠٪، فإن 
الهيئة العامة للاستثمار تستثمر في 
٨ شركات هي شركة مطاحن الدقيق 
والمخابز الكويتية وفي شركة الخطوط 
الجوية الكويتية وفي شــركة النقل 
العام الكويتية وشركة إدارة المرافق 
العموميــة وفــي الشــركة الوطنيــة 
لمشاريع التكنولوجيا وشركة العناية 

لإدارة المستشفيات.
أما الحصص التــي تنخفض عن 
١٠٠٪ بنســب بســيطة فتتركــز فــي 
شركة المجموعة الاستثمارية العقارية 
الكويتية بنسبة ملكية تبلغ ٩٩٫١٢٧٪ 
وفي شــركة المشــروعات السياحية 

بنسبة ٩٩٪.
وذكــرت «هيئــة الاســتثمار» انه 
توجد ٣ شــركات من أصل ٢٧ شركة 
لا يوجد ممثل للهيئة بمجالس إداراتها، 
وســبب عدم وجود ممثل فــي إدارة 
الشــركة هو عدم تملك الهيئة العامة 
للاســتثمار نســبة في راس مال تلك 
الشركات يخولها للحصول على مقعد 
بمجلس الادارة وهي شركة امريكانا 
العالمية العقارية (السيفواي) وشركة 
الصفــوة للأنظمة الأمنية والشــركة 

المتحدة للإنتاج الزراعي.
وحول أسس ومعايير اختيار ممثلي 
الهيئة في مجالس إدارات الشركات التي 
تمتلك فيها جزءا من اســهمها، ذكرت 
أنه إيمانا من الهيئة العامة للاستثمار 
بالدور المهم لأعضاء مجلس إدارة اي 
شركة ومسؤولياتهم استنادا الى المادة 
(١٨٤) من قانون الشركات رقم ١/٢٠١٦ 
والتي نصت على المجلس الإدارة أن 
يــزاول جميع الأعمال التي تقتضيها 
إدارة الشركة وفقا لأغراضها، وبانهم 
العصب الفعل بالقيام بالمهام المنوطة 
الدافــع لتنمية  بالشــركة والســبب 

الاســتثمارات التي تديرها الشــركة، 
فــإن اختيار الأعضــاء لا يتم إلا بناء 
على أسس وضوابط وشروط حددت 
بموجب قرار وزير المالية رقم ٣ لسنة 
٢٠١٤ بشأن تعيين ممثلي الهيئة العامة 
للاستثمار في مجالس إدارة الشركات
المملوكــة والتابعة  والمؤسســات 
للهيئة والذي نظم أســس وضوابط 
وشروط ومعايير تعيين ممثلي الهيئة 
بمجالــس إدارة الشــركات، كما قرر 
مراعاة الشــروط العامة للمرشــحين 
لتمثيل الهيئة فــي مجالس الإدارات 
والشروط الخاصة بموظفي الهيئة، 
وإن هــذا الاختيــار يتم على أســس 
مدروسة ومعايير محددة سلفا، ويتم 
التعيين من قبل رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للاســتثمار وبناء على 
ترشيح من اللجنة التنفيذية، وذلك 
بالنسبة لعموم الشركات والمؤسسات 
المساهمة فيها الهيئة، وفي ذلك تفصيل 
بالنسبة لبعض الشركات حيث يتم 
تنظيم عملية التعيــين وفقا لقانون 
إنشاء الشركة نفسها وذلك بالاتفاق 
مع مــا نصــت عليــه قواعــد ونظم 
الحوكمة في الهيئة العامة للاستثمار 
الصــادرة بموجب قرار مجلس إدارة 
الهيئة رقم ٣/٢٠١٧ بتاريخ ٢/٢/٢٠١٧ 
لتحقيق أفضــل النتائج المرجوة من 
أي استثمار وتفعيل الرقابة على أداء 
من يمثل الهيئة في مختلف الأنشطة 
والاســتثمارات، كمــا شــكلت لجنة 
ترشيح واختيار ممثلي الهيئة العامة 
للاستثمار في مجالس إدارة الشركات 
بالتعيين او بالانتخاب وتختص تلك 
اللجنة بوضع آلية ترشيح واختيار 
أعضــاء مجالــس الإدارة ومناقشــة 
الترشــيحات ورفــع التوصيات الى 
اللجنة التنفيذية في الهيئة وتحديد 
الشروط العامة للمرشحين من داخل 
الهيئة وخارجها والشروط الخاصة 

بموظفي الهيئة.

تتنوع بين ٣ بنوك وشركتي اتصالات.. و٨ شركات بملكية ١٠٠٪

٣ شركات من أصل ٢٧ لا يوجد ممثل للهيئة بمجالس إداراتها لعدم تملك نسبة في رأس المال

نسبة ملكية اسم الشركةم
الهيئة

عدد ممثلي 
الهيئة

٢٤٫٠٧٩٢٪بيت التمويل الكويتي١
٣١٫٣٩٠٤٪بنك الكويت الصناعي٢
٢٤٫٠٠٠٦٪بنك وربة٣
٧٦٫١٩٤٥٪الشركة الكويتية للاستثمار٤
١٥٫٠٠٠١٪شركة آسيا كابيتال الاستثمارية٥
١٠٫٠٥٢٢٪الشركة الدولية الكويتية للاستثمار٦
٤٨٫١١٤٤٪شركة نقل وتجارة المواشي٧
١٠٠٫٠٠٠٥٪شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية٨
-٠٫١٧٩٪الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي٩
٢٨٫٠٣٧٣٪شركة أسمنت الكويت١٠
١٠٠٫٠٠٠٧٪شركة الخطوط الجوية الكويتية١١
٢٤٫٢٨٥٢٪شركة الاتصالات المتنقلة (زين)١٢
٦٫٠٠٠١٪شركة الاتصالات الكويتية  STC (فيفا سابقا)١٣
١٠٠٫٠٠٠٥٪شركة النقل العام الكويتية١٤
١٠٠٫٠٠٠٥٪شركة إدارة المرافق العمومية١٥
٩٩٫٠٠٠٧٪شركة المشروعات السياحية١٦
٤٩٫٠٠٠٢٪معرض الكويت الدولي١٧
١٠٫٠٠٠١٪شركة أم الهيمان لمعالجة  مياه الصرف الصحي١٨
-٩٫٩٥٥٪شركة الصفوة للأنظمة الأمنية١٩
١٠٠٫٠٠٠٥٪الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا٢٠
١٠٫٠٠٠١٪شركة الدرة للعمالة المنزلية٢١
٦٠٫٠٠٠٢٪المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات٢٢
١٩٫٠٠٠٦٪شركة مستشفيات الضمان الصحي٢٣
٥٫٠٠٠١٪شركة شمال الزور الأولى٢٤
١٠٠٫٠٠٠٧٪شركة العناية لإدارة المستشفيات٢٥
٩٩٫١٢٧٦٪المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية٢٦
-٥٫٢٢٧٪شركة أمريكانا العالمية العقارية (السيفواي)٢٧

الهيئة العامة للاستثمار حصلت على نصيب الأسد من التوزيعات بإجمالي ٥٦٫٢ مليون دينار٤٦٫٦ مليون دينار توزيعات حصلت عليها الجهات الحكومية من استثمارها في ٤ بنوك محلية

«تشجيع الاستثمار» تجدد قيد ٨ مكاتب وشركات
أصدر مدير عام هيئة تشــجيع الاستثمار 
المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، قراراً بتجديد 
قيــد ٨ مكاتــب وشــركات في ســجل المكاتب 
والشركات المعتمدة لدى الهيئة لتقديم الطلبات 
نيابة عن المستثمرين وذلك لمدة سنة من تاريخ 
إصدار الشهادة. ووفقا للقرار رقم ٢٨٨ لسنة 
٢٠٢١، والذي سينشر اليوم في عدد الجريدة 
الرسمية «الكويت اليوم»، فقد قضى في مادته 
الأولى بأن يجدد قيد الشركات والمكاتب، التالي 
ذكرها، في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة 
لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم 
الطلبات بالنيابة عن المســتثمرين وذلك لمدة 

سنة من تاريخ إصدار الشهادة:
١- الحســام ليجــال والطرقــي وشــركاه 

للاستشارات القانونية والمحاماة.
العالميــة  الثلاثيــة  ٢- شــركة المجموعــة 

للاستشارات.
٣- شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للخدمات 

الاستشارية.
٤- شركة بيكر تيلي للاستشارات.

٥- مجموعــة التويجري وشــركاه للمحاماة 
والاستشارات القانونية.

٦- مجموعة حسين الحريتي وشركاه للمحاماة 
والاستشارات القانونية.

٧- مكتب دار المحاماة.
٨- مكتــب مشــاري العصيمــي محامــون 

ومستشارون كويتيون.


